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مدى فعالǖة الأمر 09-03 في تكرǕس
 السلامة المرورǕة

أ: قماز لي إلدياز(1)

 مقدمة:

تعد المشكلة المرورية من أهم وأعقد المشاكل الأمنية في العصر الحديث لما لها من آثار اقتصادية 

و اجت̲عية سلبية جعلتها تحتل الصدارة ب̼ الحوادث الأخرى، إلى درجة اعتبارها وباء عالميا بسبب 

نتائجها المفجعة التي ʯتدّ إلى المجتمع بأسره. ك̲ أن خسائر الحوادث المرورية المادية تشكل عبئا 

ا̺ على خزينة الدولة. و من ثم فإن الإهت̲م ʪوضوع  السلامة المرورية و الوقاية من حوادث المرور   كب

سببه التزايد المفرط  للحوادث المرورية ، و نتائجه السلبية.  و تش̺ معطيات البنك الدولي و منظمّة 

الصحة العالمية إلى أن السلوك غ̺ السليم من طرف السائق̼ هي وراء ثلث الحوادث المرورية المميتة 

في العا̬(2). ليكون العامل البشري هو السبب المباشر الأول للحوادث المرورية، ما ب̼ السرعة المفرطة 

الإنحراف المفاجئ، عدم احترام أنظمة المرور، إلى غ̺ ذلك(3).

إقامة  للسائق̼ هو  السلبي  السلوك  تهذيب  الدولة قصد  المعتمدة من طرف  الوسائل  من ب̼ 

تداب̺ ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، عن طريق إصدار نصوص 

قانونية عُزّزت بصدور الأمر 09-03المؤرخ في 22 جويلية 2009 المعدل و المتمم للقانون 11-14 المؤرخ 

في 19 أون 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها(4). ف̲ مدى تأث̺ هذا 

التعديل على السلامة المرورية؟

المطلب الأول: المفهوم القانو̹ للسلامة الطرقية و حوادث المرور:

السلامة الطرقية أساس الحفاظ على حياة مستعملي الطرق و تأم̼ تنقلاتهم في أحسن الظروف 

ي بكر بلقايد – تلمسان- قوق والعلوم السياسية – جامعة أ لية ا 1  - أستاذة محاضرة رتبة – ب- 
www. :ن ب ســلوك الســائق ســ ــ الطــرق فــإن 31713 حــادث خــلال 2014 وقــع  ــ للوقايــة و الأمــن ع 2  -و حســب المركــز الوط

cnpsr.org.dz
مــن 97 % مــن حــوادث المــرور، مجلــة الشــرطة عــدد125  شــري وراء أك يــل، العامــل ال 3  -  مــلازم أول للشــرطة بــن عبــد الله ن

  www.algeriepolice.dz ص90،    ،2014 ــ  نوفم
عديل القانون01-14 بموجب القانون 04-16 المؤرخ  10 نوفم 2004 ان قد سبق  لية 2009.و  4  -ج.ر عدد 45 لــ 29 جو
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matières (composés organo-halogènes et organo-siliciés toxiques, mercure, 

pétrole brut….) et soumet l’immersion d’autres types de déchets (plomb, 

cuivre, zinc, ferrailles, ….) à la délivrance préalable, par les autorités 

nationales compétentes, d’un permis d’immersion.

- le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la 

pollution de la mer  par les hydrocarbures  et autres substances nuisibles 

en cas de situation critique(1).

Ratifié par l’Algérie en 1981(2), ce protocole prévoit la coopération des 

parties lorsque la présence massive dans la mer Méditerranée d’hydrocarbures  

et/ou d’autres substances nuisibles, d’origine accidentelle ou résultant d’un 

effet cumulatif constitue un danger grave et imminent pour le milieu marin, 

les côtes ou les intérêts (économiques, sanitaires ou écologiques) d’une ou 

de plusieurs parties.

Cette coopération porte sur l’élaboration de plans d’urgence, sur la 

promotion des moyens de lutte contre la pollution de la mer , sur la surveillance 

et l’échange d’informations relatives à l’état de la mer Méditerranée, sur 

la diffusion d’informations concernant l’organisation des moyens et des 

méthodes nouvelles de prévention et de lutte contre la pollution, ainsi que sur 

le développement de programmes de recherche liés à ce sujet.

Le protocole fait, en outre, obligation à toute partie confrontée à une 

situation critique d’effectuer les évaluations nécessaires et précises concernant 

la nature et l’importance de l’accident , de prendre toutes les mesures 

susceptibles de réduire ou d’éliminer les effets résultant de la pollution ainsi 

1  Adopté le 16 février 1976 à Barcelone,  entré en vigueur le 12 février 1978.
2   Décret n°81-03 du 17 janvier1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération en matière de lutte 
contre la pollution de la mer  Méditerranée par les hydrocarbures  et autres substances nuisibles en cas de situation 
critique, fait à Barcelone le 16 février 1976, J.O.R.A n°003 du 20 janvier 1981.
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que d’informer les autres parties, directement ou par l’intermédiaire du 

centre régional méditerranéen créé par la convention  de Barcelone, de ces 

évaluations et des actions entreprises. 

-le protocole  relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la 

pollution d’origine tellurique(1).

L’objet de ce protocole, auquel l’Algérie a adhéré en 1982(2), est la lutte 

contre la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements 

par les fleuves, émissaires, canaux ou autres cours d’eau, ou émanant de 

toute autre source ou activité située sur le territoire des Etats parties.

Il énumère les substances dont le rejet est interdit et les éléments à prendre 

en compte pour l’élimination de la pollution émanant de ces substances. Il 

énumère également les substances dont le rejet est soumis à la délivrance 

d’une autorisation par les autorités nationales compétentes. Cette autorisation 

doit tenir compte, notamment, des caractéristiques et de la composition du 

déchet, des caractéristiques des constituants du déchet quant à sa nocivité, 

des caractéristiques du lieu de déversement et du milieu marin récepteur, 

des techniques disponibles concernant les déchets, ainsi que des atteintes 

possibles aux écosystèmes marins et aux utilisations de l’eau de mer.

Le protocole prévoit, en outre, une coopération au niveau de la recherche 

et de l’information , ainsi que l’adoption des programmes, mesures et normes 

appropriés en vue de la réduction ou de l’élimination des substances visées.

1  Adopté à Athènes le 16 mai 1980.
2  Décret n°82441- du 11 décembre 1982, portant adhésion au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution d’origine tellurique fait à Athènes le 17 mai 1980, J.O.R.A n°051 du 11 décembre 1982.
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من أجل التقليل من الحوادث. و عليه فالمقصود من مصطلح السلامة المرورية اتخاذ التداب̺ اللازمة 

للعمل على ض̲ن أمن و سهولة حركة مركبات النقل و مستعملي الطرقات من سائق̼ و راجل̼، 

تحس̼ الهياكل القاعدية و صيانتها و تطبيق سياسة وقائية للحد من أخطار حوادث المرور أو على 

الأقل التقليص من خطورتها ، فالسلامة المرورية ليست مرتبطة فقط بعدد أو معدلات حوادث المرور، 

بقدر ما هي مرتبطة بالخطورة، في مجال الحوادث المرورية. والخطورة المرورية هي الأخرى مرتبطة 

ʪتغ̺ي: معدل الوفيات ومعدل الإصابات الجسدية الناجمة عن  تلك الحوادث . لذلك فإن  أساساً 

الدول تصنف في مجال الحوادث المرورية على أساس درجة الخطورة، وليس على أساس العدد الكلي، 

أو الإج̲لي لحوادث المرور(1).

قبل  تخطيط مسبق من  بدون  يقع  اعتراضي  حادث  على أنه  عُرفّ  فقد   أما الحادث المروري(2) 

مركبة واحدة أو أكʳ مع مركبات أخرى أو منشأة أو حيوانات أو أجسام على طريق عام أو خاص 

.وعادة ما ينتج عن الحادث المروري أضرار بالممتلكات أو إصابات بالأشخاص تتفاوت من طفيفة إلى 

جسيمة تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة المستد̻ة(3).

مفتوح  عام  بطريق  يقع  الذي  الإصطدام  أنه  لأوروبا،  الإقتصادية  المتحدة  الأمم  لجنة  تعرفه  و 

للمرور و ينتج عنه إصابة شخص أو عدّة أشخاص أو وفاته و تشترك فيه على الأقل عربة  في حالة 

تنقل و يشمل هذا التعريف الإصطدامات ب̼ العربات، و ب̼ العربات و الراجل̼، و ب̼ العربات 

ه̺، ك̲ تعد  بالعربة لوحدها كالإنقلاب و غ إلى الحوادث الخاصة  إضافة  الحواجز،  و الحيوانات و 

الإصطدامات ب̼ عدة وسائل حادثا واحدا عند حدوثها متزامنة و في الوقت نفسه تقريبا.

و قد تقع حوادث المرور في شكل تصادم أي ارتطام ب̼ مركبت̼ أو أكʳ مع بعضه̲ ، أو ارتطام 

عنه  ينتج  المركبة،  السيطرة على  فقدان  مركبة مع عارض آخر على الطريق أو خارجه. أو في شكل 

يتحذ صورة انزلاق ، فيقل ʯاسك إطارات السيارة مع  سطح  المركبة. ك̲  انقلاب أو تدحرج لتلك 

لــة،  الطو الســلامة للطــرق  و  الأمــن  ــ  حــول معاي المــرور،  نــدوة  حــوادث  الوقايــة مــن  ووســائل  طالــب، ســبل  1  -أحســن مبــارك 
8 ــاض، ص7و  الر  ، الأمنيــة  للبحــوث  نايــف  2012/02/01 ،جامعــة 

يفــة لندنيــة أن مــا حــدث يجــب أن لا يتكــرر ممــا حــدا  ــ عــام 1896 حيــث أعلنــت  عــود إ ــ العالــم  2  - أول حادثــة ســ وقعــت 
ــ  يــف الدمــوي ع اثــف لإيقــاف ال ــي لأن تتحــد و تت تمــع المد ومــات ومؤسســات ا افــة ا ــة العالميــة لان تدعــو  بمنظمــة ال
ــوادث المــرور  اليــف الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ــوادث. مشــار إليــھ لــدى: رحيمــة حوالــف- الت ــذه ا ــة  ــق والنظــر لمعا الطر

زائــر- مجلــة الباحــث – عــدد 11 /2012 –ص 103. با
ا الاقتصادية-مركز الدراســات و البحوث-  اليف ا و تقدير ت م ي ،  عامر بن ناصر المط -حوادث المرور  الوطن العر

  
-  3

اض-2006-ص 14. جامعة نايف للعلوم الأمنية- الر
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الطريق م̲ يجعل القوى الأخرى في السيارة تبدأ في الخروج عن خطّ الس̺ السليم(1).

2 مارس  المؤرخ في  العامة للأمم المتحدة، ʪوجب القرار  الجمعية  الدولي، أعلنت  المستوى  على 

2010 الفترة الممتدة ماب̼ 2010 و 2020 عقداللعمل من أجل السلامة على الطرق(2)، هدفه تثبيت 

عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور و خفض المستوى المتوقع منها على الصعيد الدولي عن طريق 

زيادة الأنشطة  المضطلع بها وطنيا و إقليميا و عالميا، على اعتبار أنه إذا ̬ يتخذ أي إجراء للتصدّي 

إلى الأزمة الراهنة ، فمن المتوقع أن تزيد الوفيات في العا̬ عن مستواه الحالي- و هو1,3 مليون وفاة 

سنويا-إلى 1,9 مليون بحلول سنة 2020.

و تشمل الأنشطة الواردة في الخطة العالمية الخاصة بعقد العمل هذا لفريق الأمم المتحدة المعني 

بالتعاون في مجال السلامة على الطرق، على 5 قواعد:

- القاعدة الأولى: إدارة شؤون السلامة على الطرق: بوضع استراتيجية وطنية من أجل السلامة على 

الطرق ووضع أهداف واقعية و طويلة الأجل.

-القاعدة الثانية: طرقٌ و تنقلٌ أكʳ أماناً: من خلال ضرورة تحس̼ سلامة شبكات الطرق.

: ʪواكبتها الآليات و المعاي̺ العالمية كبرنامج تقييم السيارات  - القاعدة الثالثة: مركبات أكʳ أمناً

الجديدة.

مستخدمو طرق أكʳ أمانا: بإعداد برنامج شامل للإرتقاء بسلوك مستخدمي  الرابعة:  -القاعدة 

الطريق من خلال زيادة إنفاذ القانون و زيادة الوعي العام، و تعزيز إنشاء برنامج ترخيص متدرّج 

للسائق̼ الجدد.

-القاعدة الخامسة: الإستجابة بعد التصادم: بتقديم خدمات و إسعافات لضحايا الحادث، و إجراء 

تحريات و تحقيقات دقيقة بشأن الحادث، و اتخاذ التداب̺ القانونية بشأنه(3).

المطلب الثا̹: الآلية القانونية لتحس̼ مستوى الأمن الطرقي:

من  الوقاية  و  الطرقي  الأمن  مستوى  لتحس̼   الدفاعية  الأساسية  الآليات  إحدى  القانون  يعد 

ــوادث المــرور- مركــز الدراســات و البحــوث- جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة-  ــ عبــد المعطــي الســيد- الآثــار الإقتصاديــة  1 -را
.41 ــاض-2009-ص  الر

ــ العالــم- الــدورة 64-البنــد 46 مــن  ــ الطــرق  ن الســلامة ع معيــة العامــة للأمــم المتحــدة -A/RES/64/255 –تحســ 2  - قــرار ا
جــدول الأعمــال.

المتحــدة:  الأمــم  موقــع  ــ  ع متــاح   2020--2010 الطــرق  ــ  ع الســلامة  أجــل  مــن  العمــل  عقــد  اصــة  ا العالميــة  طــة  -ا   3
http// :www.un.org/ar/roadsafety
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- le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée(1) 

Ce protocole qui a été ratifié par l’Algérie en 1985(2), concerne la 

sauvegarde des ressources naturelles communes de la région méditerranéenne, 

la conservation de la diversité du patrimoine génétique et la protection de 

certains sites naturels en créant un ensemble de zones spécialement préservées.

On relèvera, in fine, que les instruments juridiques du PAM tiennent  

compte du fait que la Méditerranée est une mer entourée d’états riverains 

qui ne sont pas uniformément développés. D’une façon générale la 

convention de Barcelone reconnaît une  priorité aux besoins spéciaux des 

pays en voie de développement de la région méditerranéenne en ce qui 

concerne notamment l’assistance technique dans le domaine du contrôle 

de la pollution marine(3). Certaines dispositions des protocoles suivent cette 

tendance(4)et d’autres semblent aménager la possibilité d’une adaptation ou 

d’une atténuation des obligations des pays en voie de développement(5). 

Il apparaît, en dernière analyse que le régime juridique régional pour la 

protection de la Méditerranée repose essentiellement sur la concertation et 

la coopération entre états contractants. Il a donc fallu donner une structure à 

cette concertation à travers l’institution d’une  «  organisation » composée de 

deux organes principaux et d’un organe subsidiaire.

Un Secrétariat, dont les fonctions sont assurées par le PNUE, ayant pour 

principale  mission de coordonner l’action, d’organiser la coopération de 

façon pratique et d’assurer la communication entre les parties et les autres 

1  Adopté à Genève le 3 avril 1982. Entré en vigueur le 23 mars 1986.
2  Décret n°8501- du 5 janvier 1985, portant ratification du protocole relatif aux aires spécialement protégées de 
la mer Méditerranée fait à Genève le 3  avril 1982, J.O.R.A n°002 du 6 janvier 1985.
3  Article 11 paragraphe 3 de la convention de Barcelone.
4  Article 10 du protocole contre la pollution d’origine tellurique et article 15 du protocole sur les aires protégées. 
5  Article 7 paragraphes 2 et 3 du protocole contre la pollution tellurique.
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institutions du PAM. Mais, cet organe n’a aucun pouvoir de décision. Il 

remplit des fonctions administratives ; composé d’un nombre réduit de 

fonctionnaires du PNUE, il a son siège à Athènes.

La Réunion des Parties Contractantes constitue le véritable organe de prise 

de décisions ; c’est l’autorité générale du PAM, l’assemblée représentative. 

Elle est chargée de veiller à l’application de la convention et de ses protocoles.

Enfin la convention prévoit l’arbitrage comme mode de règlement 

des différends pouvant surgir entre les parties contractantes à propos de 

l’interprétation ou de l’application de la convention et de ses protocoles. 

L’annexe A de la convention précise le mode d’établissement du tribunal 

arbitral, organe subsidiaire de l’ « organisation ».     

Les parties contractantes ont doté par la suite l’ « organisation » de deux 

autres organes particulièrement importants pour son bon fonctionnement: le 

Bureau et le Fonds d’Affectation Spécial. 

L’article 20 du règlement intérieur des Réunions des Parties Contractantes 

prévoit l’élection, au début de chaque réunion, d’un bureau composé à 

l’origine d’un président, de deux vice-présidents et d’un rapporteur choisis 

parmi les représentants des parties contractantes. Il s’agit en fait d’un organe 

permanent qui siège régulièrement dans l’intervalle entre deux réunions. 

Ses missions, en dehors de la conduite des débats au cours des réunions des 

parties contractantes n’ont pas été précisées par le règlement intérieur des 

réunions des parties adopté en 1979(1). En pratique, il veille à l’application 

des décisions, recommandations et orientations des parties contractantes.

1  UNEP/ IG. 1420 ? 9/ AVRIL 1979 , Annexe VI et IX
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حوادث المرور. لذا يتضمن قانون المرور القواعد الأساسية للسلامة المرورية، و يحدد إجراءات فرض 

عند مخالفة هذه القواعد و المبادئ. فقانون المرور إذن هو  احترامها، ك̲ يقرّر الجزاءات المناسبة 

أن يكون شاملا دقيقا ، و  يجب  بالمراقبة لردع المخالف̼، لذلك  يد الأجهزة المكلفة  ّ̹ في  قانو سلاح 

مت̲شيا مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع .

أثناء القيادة، كان  المسؤوليات  بتحمّل كافة  الطريق  إلزام مستعملي  وبهدف  هذا المنطلق،  من 

ة̺ للحوادث، و نظرا للإنتقادات التي وجهت للقانون  لابد من تعديل لقانون المرور، بعد الزيادة الكب

تحصيل الغرامات الجزافية المفروضة  على  قدرة المصالح المختصّة  يتعلّق بعدم  في̲  خاصة   .16-04

على المخالف̼، إضافة إلى ضعف الغرامات المالية التي لا تتناسب و الجنح المرتكبة من طرف السائق̼ 

لاسي̲ في حالة الحوادث المفضية إلى جروح أو وفاة يكون فيها السائق في حالة سكر، أو تحت تأث̺ 

المخدّرات(1). فجاء الأمر 09-03 ببعض المفاهيم الجديدة «الفرع أول»، و بإعادة تصنيف للمخالفات 

إلى  إضافة  الثالث».  «الفرع  المرتكبة  المرورية  الجنح  مع  تتلاءم  لعقوبات  إقرار  و  الثا̹».   «الفرع 

تعليق أم إلغاء  رخصة السياقة لمدّة معينة وفق درجة خطورة الفعل.

الفرع الأول: المفاهيم الجديدة الواردة في الأمر 03-09.

يعدالأمر 09-03 إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية 

لمواجهة آفة حوادث المرور، و الحرص على ترسيخ مبادئ احترام قواعده ، فأخذ بع̼ الاعتبار التطورات 

والمستجدات المرتبطة ʪيادين الس̺، من خلال المواد المضافة التي جاءت ʪفاهيم جديدة تتمثل في:

-1رخصة السياقة الإختبارية:

 ʪقتضى المادة 55 من الأمر 09-03 و المادة 178 مكرر من المرسوم التنفيذي 11-(2)376. و هي 

رخصة مؤقتة تسلم لكل مترشح نجح في الإختبارات التنظيمية للحصول عليها. و تكون صالحة لمدّة 

24 شهرا، تسلمّ عقبها  للحائز رخصة سياقة، شرط ألا يكون قد ارتكب أيّ فعل أدّى إلى سحبها، إذ 

الجنح  إحدى  إرتكاب  حالة  في  الرخصة  إلغاء  إلى  الإختبارية  السياقة  رخصة  على  المتحصّل  يتعّرضّ 

مرتكب  يتمكن  ولن  الجزائية.  بالعقوبات  المساس  دون   ،03-09 الأمر  من  الثا̹  القسم  في  الواردة 

الجنحة الترشح للحصول على رخصة السياقة مرةّ أخرى إلا بعد انقضاء 6 أشهر تسري من تاريخ إصدار 

زائــر، مذكــرة ماســ تخصــص إقتصــاد النقــل و الإمــداد  جامعــة  ــ ا الية تطبيقــھ  ــن، فعاليــة قانــون المــرور و إشــ 1  - آمــال ب
ضــر ـ باتنــة ، 2010-2011، ص 39 ــاج  ا

ــ  ــ 28 نوفم ــ 2011 المعــدل للمرســوم التنفيــذي رقــم 04-381 المــؤرخ  ــ 12 نوفم 2  -المرســوم التنفيــذي رقــم 11-376 المــؤرخ 
ادة  شــ و  بالنقــاط  الســياقة  ورخصــة  ــة  الإختبار الســياقة  برخصــة  المتعلــق  الطــرق  ــ  ع المــرور  حركــة  لقواعــد  ــدد  ا  2011

نيــة. الكفــاءة الم
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قرار الإلغاء(1) .عليه فإن رخصة السياقة الإختبارية قد تتحول إلى رخصة سياقة بالنقاط في نهاية هذه 

الفترة الإنتقالية، مادام ̬ يتم إلغائها بسبب ارتكاب جنحة مرورية(2).

-2الرخصة بالنقاط(3): 

تعتبر رخصة السياقة بالنقاط آلية بيداغوجية وقائية جديدة في مجال السلامة الطرقية(4)، حتى 

يظل المخالف ملاحقا بنظام يسجّل مخالفاته. فتسلّم لكلّ حائز رخصة سياقة، و تعدّ وثيقة من وثائق 

السيارة(5) . و باعتبارها نظام معياري En tant que système modulaire ، خصّص لها رصيد من 

النقاط حدّد ب 24 نقطة  قابل للخصم في حالة ارتكاب حاملها مخالفة معاقب عليها بسحب النقط 

بالنسبة  6 نقاط  الثالثة،  الدرجة  للمخالفات من  بالنسبة  4 نقاط  وهي  التخفيض،  بشأنها  أو مقرّر 

للمخالفات من الدرجة الرابعة، 8 نقاط بالنسبة للجنح(6).

السائق  احترام  حالة  في  المفقودة  النقاط  استرجاع  من  ̻كّن  مرنا  نظاما  القانون  سن  بالموازاة، 

لبعض القواعد، بحيث يستردّ السائق نصف نقاطه، إذا اتبع تكوينا خاصا على نفقته يتضمّن برنامجا 

تحسيسيّا في أسباب وقوع حوادث الس̺ وعواقبها، يتحصّل ʪوجبه على شهادة تكوين. إلا أن الإشكال 

في المراكز التي تسند إليها مهمة هذا التكوين، على أساس أنها غ̺ محددة من قبل وزارة النقل.

و في حالة فقدان حائز الرخصة لكلّ نقاطه بسبب عدم احترامه المتكرّر لقواعد الس̺ عبر الطرق، 

يعتبر سائقا عائدا. و يتمّ ذكر وضعيّته تلك في البطاقة الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة 

المرور. وتراعي لجان تعليق الرّخص و الجهات القضائية هذه الإشارة أثناء إصدار العقوبات، لمضاعفة 

مدّة التعليق، على أن تحذف له هذه الصّفة إذا ̬ يرتكب أية مخالفة خلال السنت̼ التاليت̼(7).

ا. ا و أم نظيم حركة المرور ع الطرق و سلام 1  -المادّة 99 من الأمر 09-03 المتعلق ب
2  -Belkheir Ikkache- Le permis à points prochainement en application-Le Phare-26/03/2013-http// :www.
kgn-le phare.com/2013/03.

بحيــث  الســائق،  ــا  يرتك ــة  مرور مخالفــة  ل  لــ النقــاط  مــن  ــن  مع عــدد  بتحديــد  ــة  المرور الفــات  ا نقــاط  نظــام  ــص  -يت   3
ــن  ــن، يتــمّ اتحــاذ إجــراء مع ــ حــدّ مع ــذه النقــاط إ الفــة، و عندمــا يصــل مجمــوع  ــذه النقــاط مــع خطــورة ا ناســب عــدد  ي
ة-نــدوة عــن حــوادث المــرور- مركــز  الفــات المرور ــدّ مــن ا ــ ا يــان الرشــيدي-دور نظــام النقــاط  ــ بــن ض الــف: ع بحــق ا

.148 ــاض-ص  ســم 2003-الر د الأمنيــة-  للعلــوم  نايــف  البحوث-جامعــة  و  الدراســات 
ــة ورخصــة الســياقة بالنقــاط  4  -طبقــا للمــادة 191 مكــرر 1 مــن المرســوم التنفيــذي11-376 المتعلــق برخصــة الســياقة الإختبار

نيــة.   ادة الكفــاءة الم و شــ
Belkheir Ikkache,art.pré.cité :ون من 12 صفحة ل دف أخضر اللون م ون  ش 5  - للذكر فإن الرخصة بالنقاط ت

ــ البطاقــة الوطنيــة للمخالفــات  ب النقــاط إ ــ ة مــن مقــرر  ــ م 
ّ
ســل 6  - المــادة 191 مكــرر 3 مــن المرســوم التنفيــذي376-11: 

عــد إصــدار قــرار التعليــق. ب النقــاط  ــ عليــق الرخصــة  ــان  ــرق. و تقــوم 
ّ
ــ الط اصــة بحركــة المــرور ع للقواعــد ا

ك رقــم  شــور الــوزاري المشــ ــ عمليــة إصــدار الرخــص صــدر الم غيــة البــدأ  7  - المــادة 191 مكــرر 5 مــن ذات المرســوم التنفيــذي. و
ــة و رخصــة الســياقة (نمــوذج  ــ 2013/01/09 المتضمــن إصــدار الوثائــق  المتعلقــة برخصــة الســياقة الإختبار 001/13 المــؤرخ 

جديــد) و الرخصــة بالنقــاط.
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Le Fonds d’Affectation Spéciale, marque la volonté des parties 

contractantes d’assurer une autonomie financière grâce aux contributions des 

Etats calculées sur la base du barème des quotes- parts des Nations Unies 

qui prend en considération les ressources de chaque Etat et qui est calculé en 

fonction du PNB. La gestion d e ce fonds a été confiée au Secrétaire général 

des Nations Unies.

Moins de vingt années après l’adoption du PAM, le besoin d’un 

réaménagement juridique du système de Barcelone s’est fait sentir à travers 

la volonté des Etats riverains et de « l’organisation » de répondre aux défis 

du sommet  de Rio de Janeiro(1). L’idée de réviser le système de Barcelone a 

finalement été entérinée lors de la huitième réunion des parties contractantes 

à Antalya au mois d’octobre 1993 ; les parties contractantes ont décidé que 

« le Secrétariat organiserait une réunion d’experts nationaux pour examiner 

les amendements au protocole relatif aux immersions et la possibilité d’adapter 

les textes de la convention de Barcelone et des protocoles y relatifs aux 

récents développements du droit international en matière d’environnement »(2) 

  II / La réorientation du système de Barcelone

Au début des années 1990, l’évolution du cadre juridique international,  à 

travers notamment la tenue du sommet de Rio de Janeiro a conduit les Etats 

Méditerranéens à envisager une réorientation du système de coopération. 

Au cours de la neuvième réunion des parties contractantes, qui s’est tenue 

à Barcelone, les 9 et 10 juin 1995, est alors adopté un PAM Phase II intitulé 

1  Kiss C.A et Doumbé-Billé S., La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992), in Annuaire Français de Droit International, 1992, 
823-843. 
2  Opinion exprimée dans « le plan bleu dans un plan d’action pour la Méditerranée rénové » in Revue de l’Eau 
Rhone-Méditerranée-Corse, n°49, novembre 1994, P.17 à 21.
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« plan d’action pour la protection du milieu marin et le développement 

durable des zones côtières de la Méditerranée » (PAM Phase II).

En même temps, a été adopté une version amendée de la convention  de 

Barcelone de 1976, appelée dès lors « convention pour la protection du milieu 

marin et du littoral de la Méditerranée »(1). 

Cette version, ratifiée en 2004 par l’Algérie(2), a étendu le champ 

d’application géographique de la convention  de 1976 au littoral « tel qu’il est 

défini par chaque partie contractante pour ce qui la concerne ». Cela implique 

que la pollution côtière, généralement d’origine tellurique, est désormais 

visée par le texte de la convention.

Elle a, par ailleurs, intégré les tendances du droit de l’environnement 

apparues dans le sillage de la conférence de Rio de Janeiro de 1992 et de 

la convention  des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montégo 

Bay le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994(3). Ainsi, 

sont notamment formulés : l’application du principe de précaution  et celle du 

principe « pollueur-payeur », la protection et la préservation de la diversité 

biologique, la promotion des études d’impact, l’accès à l’information  et 

la participation du public aux processus de prise de décisions. Comme le 

note Marie Aude Tavoso  « l’esprit de Barcelone et l’esprit de Rio se 

rencontrent dans cette révision »(4).

1 Texte de la convention  disponible sur : http://195,97,36,231/dbases/webdocs/BCP 
2  Décret présidentiel n° 04141- du 28 avril 2004 portant ratification des amendements à la convention  
pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, 
J.O.R.A n°28 du 5 mai 2004.
3  Texte de la convention  disponible sur : site  www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm 
4  Marie Aude Tavoso, la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution 
et le développement durable, MAP Technical Reports Series N°117, UNEP Athens, 1997.
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بطاقة  المرورية،  للمخالفات  وطنية  بطاقة  وجود  إذن  بالنقاط  الرخصة  نظام  تطبيق  يتطلب 

وطنية للبطاقات الرمادية، و أخرى لرخص السياقة. و قد تم وضع ̷اذج لهذه الوثيقة تحت تصرف 

أن  ذلك  ولاية(1).  كل  تسطره  برنامج  بناء على  النظام  هذا  تطبيق  بغية  و ذلك  المحلية،  الج̲عات 

البعض يؤكد أنه في غياب  هذه البطاقة الوطنية ، و غياب التنسيق ب̼ مختلف المرافق المتدخلة في 

إطار السلامة المرورية تكريسا لها «الشرطة، الدرك، القضاء»، بواسطة شبكة إلكترونية، سوف يكون 

من المستحيل تتبع المخالفات المرورية المرتكبة من قبل السائق̼. فقد يقوم السائق بالتبليغ عن ضياع 

رخصة استخرجها من ولايته الأصلية-مسقط رأسه-للحصول على نسخة أخرى في الولاية التي يقيم بها 

غ̺ مبال بالنقاط التي سبق و أن خصمت من رصيده(2).

بهذا المعنى، فإن نظام رخصة السياقة بالنقط هو إحدى أنواع الردع الإضافي بهدف تدعيم فاعليةّ 

الضبط المروري(3). فيشجّع كل سائق على تبنّي سلوكات مطابقة للقواعد الأساسية للس̺ لعدم تخطي 

التوعية  في  دورات  تتبّع  طريق  عن  سلوكهم  تحس̼  إمكانية  للسائق̼  ̻نح  ك̲   ، التراكمي  الحدّ 

المرورية. 

-3 شهادة الكفاءة المهنية من أجل النقل العمومي للمسافرين و البضائع(4):

 و هذا راجع إلى الحوادث المميتة التي يتسبب فيها سائقو الوزن الثقيل بسبب النقص في التحكّم 

في القيادة نتيجة ضعف التكوين على مستوى مدارس السياقة . فتفرض المادّة 191مكرّر من المرسوم 

التنفيذي 11-376 تكوينا يتوّج بالحصول على شهادة التأهيل أو شهادة الكفاءة المهنية، على سائقي 

المركبات من صنف «ج»  المخصّصة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها 3500كلغ، تلك التي يتجاوز وزنها 

19000كلغ «ج2»، و أيضا صنف «د» و هي السيارات المخصّصة لنقل الأشخاص التي يتجاوز وزنها 

8 مقاعد، و الصنف «ه» و هي السيارات التي لايتجاوز وزنها 3500كلغ   3500كلغ و التي تشمل 

لنقل البضائع. م̲  تلك المخصّصة  أو   ،ʳأك أو  مقاعد،  على 8  و المشتملة  المخصّصة لنقل الأشخاص 

يساهم في تطوير خبرتهم في القيادة .

-4 استرداد أعوان الأمن مهمّة  معاينة المخالفة دون توقيع العقوبة:

 و هو ما يتضح من خلال إدراج إجراء الإحتفاظ برخصة السياقة لمدّة 10 أيام إلى ح̼ تسديد 

- 1 Belkheir Ikkache,art.pré.cité.
- 2 D’après M. Mohamed Lazouni, commissaire de police : cité par S.Derouiche ,Permis à points : le difficile pari. 
Le Phare,02/04/2012 : http// :kgn-le phare.com/2012/04

يان الرشيدي- المرجع السابق-ص 152 3  - ع بن ض
4  -المادة 8 من الأمر 03-09
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الغرامات الجزافية، أو مدّة 48 ساعة ثمّ الإحالة إلى اللجنة الولائيةّ. و ذلك بخلاف المادة 112 من 

القانون 01-14 التي كانت ʯنح لأعوان الأمن سلطة توقيع عقوبة سحب الرخصة فورا لمدّة لا تتجاوز 

15 يوم في الحالات المنصوص عليها في المواد 65، 66، 67،69. 

و هو جهاز يسمح بالكشف عن وجود مخدّرات أو مواد مهلوسة عن  -5جهاز تحليل اللعاب: 

طريق تحليل اللعاب، فإذا ثبت ذلك تعرضّ صاحبه للعقوبات المقرّرة خاصة إذا تمّ ارتكاب حادث 

مرور أدى إلى الجرح أو الوفاة(1).

الفرع الثا̹: تصنيف المخالفات و إجراءات تنفيذ العقوبات المقرّرة لها:

تصنّف المخالفات حسب المادّة 66 من الأمر 09-03 إلى:

جزافية  بغرامة  عليها  يعاقب  و  بتعدادها.  «أ»  الفقرة  قامت  الأولى:  الدّرجة  من  -1المخالفات 

حدّها الأد̸ 2000دج و حدّها الأقصى 2500دج مع احتفاظ العون محرّر المحضر بالرخصة و القدرة 

على السياقة. أي دون أن يكون ذلك موقفا للقدرة على السياقة لمدّة لاتتجاوز 10 أيام، كإجراء يدفع 

السائق إلى الإسراع في دفع الحدّ الأد̸ من الغرامة(2). و إن كان الأمر 09-03 ̬ يب̼ الجزاء في الحالة 

التي يرتكب السائق مخالفة تستوجب نفس الإجراءات خلال هذه المدّة.

بعد انقضاء الأجل تشدّد  المادة 93 العقوبة على المخالف إلى دفع الغرامة بحدّها الأقصى، و تقوم 

لجنة التعليق المختصّة بتعليق الرخصة مدّة شهرين(3). هنا أيضا، ونتيجة عدم النص على ʯديد المدة 

قبل اللجوء إلى رفع العقوبة إلى حدّها الأقصى. تطرح الحالة التي يسدّد فيها المخالف الغرامة خلال 

العشرة أيام يثبته الوصل الذي بحوزته، و لا يتمكن - لسبب ما- من التوجه لتبليغ الجهة المحتفظة 

بالرخصة و استردادها. فقد يكون عرضة لسحبها مدّة شهرين، بسبب إحالته على لجنة التعليق(4). 

تعتمد في سحب الرخصة مدّة شهرين على محضر الضبطية  فإن لجنة التعليق  أخرى  جهة  من 

القضائية باعتبارها جهة إدارية. في ح̼ أن القضاء طبقا لل̲دة 146 من الدستور هي الجهة المختصة 

ة̺ من المادة -93 إلا في حالة ʯادي المخالف  بإصدار الأحكام. و لا يكون للقضاء دور-طبقا للفقرة الأخ

و عدم تسديد الغرامة بحدّها الأقصى. فيتمّ إرسال المحضر إلى الجهة القضائية المختصّة. لذلك اعتبر 
أن دور القاضي طبقا للأمر 09-03 أصبح هو من يكمّل دور اللجنة و ليس العكس.(5)

1   -المادّة 02 و المادّة 19 من الأمر 03-09
2  -المادة 93 من الأمر 03-09

ن. ر نة من خفض مدّة الش ن ال
ّ

3  -و قد جاءت الصياغة ع نحو لا يمك
ن، المرجع السابق ، ص61 4  - آمال ب

لســة التاســعة لمنتــدى  ــ ا داف-مداخلــة   لفيــات القانونيــة و الأ ــن ا عديــلات قانــون المــرور ب 5  - الأســتاذ الأخضــر فنغــور، 
 com.blogspot.elmouatana-montada//:http 2010 المواطنــة، مــاي
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En outre, un certain nombre de dispositions nouvelles sont venues renforcer 

l’obligation des parties contractantes de se conformer et de mettre en œuvre 

le PAM(1)et d’importantes modifications ont été apportées aux articles 

prévoyant le contrôle de l’application des dispositions de la convention(2) 

Un autre aspect important de la révision réside dans le fait que la nature 

des obligations des parties contractantes a notablement changé. A cet égard, 

le remplacement du titre de l’article 4, « engagements généraux »par celui d’ 

«  obligations générales » n’est certainement pas fortuit. Il semble que l’on a 

voulu aller vers l’édiction d’obligations contractuelles et non plus de simples 

engagements.  

Dans le sillage de la révision de la convention de Barcelone, les protocoles 

que nous avons précédemment évoqués ont également fait l’objet d’un certain 

nombre d’amendements.

En premier lieu, le protocole relatif à la prévention de la pollution 

de la mer  Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les 

navires et les aéronefs figure désormais sous le titre de « protocole relatif 

à la prévention de la pollution de la mer  Méditerranée par les opérations 

d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs ou d’incinération  en 

mer ». Les amendements apportés à ce protocole portent, notamment, sur 

la précision de certains termes définis par le protocole, sur les déchets ou 

autres matières dont l’immersion est autorisée sous condition de délivrance 

d’un permis spécial. Le protocole vise également l’incinération en mer. 

Il a comblé ainsi une lacune importante du protocole qui, comme le 

1 Cf.  Paragraphe 2 de l’article 3 de la convention révisée ainsi que l’article 11 A.
2  Articles 20 et 21.
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notait C.Imperiali(1), ne contenait rien sur l’incinération et laissait aux droits 

nationaux le soin d’opérer. Il donne en outre des précisions sur la procédure 

à suivre en cas de situation critique ayant un caractère exceptionnel.      

 En deuxième lieu que le protocole relatif à la coopération en matière 

de lutte contre la pollution de la mer  par les hydrocarbures  et autres 

substances nuisibles en cas de situation critique a été remplacé par le 

« protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution 

par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de 

la mer  Méditerranée », adopté à La Valette (Malte), le 25 janvier 2002 

et entré en vigueur le 17 mars 2004. Ce dernier, ratifié par l’Algérie en 

2005(2), a pour but d’actualiser les instruments juridiques de la convention  de 

Barcelone en y introduisant des dispositions relatives à la coopération entre 

les parties en matière de prévention et, dans les cas d’urgence, de lutte contre 

la pollution par les navires dans la mer Méditerranée. Cette coopération porte 

sur le maintien et la promotion de plans d’urgence et autres moyens visant 

à prévenir et à combattre la pollution par les navires, sur la surveillance 

adéquate de la mer Méditerranée, sur les opérations de récupération des 

substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi que sur la diffusion 

et l’échange d’information .

Le protocole prévoit également les mesures opérationnelles que les 

parties doivent prendre en cas de pollution causée par les navires (mesures 

d’évaluation, d’élimination/de réduction, d’information ), ainsi que les 

1  Imperiali. C, la dynamique du système de Barcelone, in la Méditerranée espace de coopération ? mélanges en 
l’honneur de M.Flory, CERIC, Economica, 1994, p 231257-.
2  Décret présidentiel n°0571- du 13 février 2005 portant ratification du protocole relatif à la coopération 
en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la 
pollution d la mer Méditerranée, fait à La Valette, le 25 janvier 2002, J.O.R.A n°12 du 13 février 2005.
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الجدير بالذكر أن المخالف  قد لا يدفع الحدّ الأد̸ للغرامة لعدم اقتناعه باتهامه ارتكاب المخالفة، 

سحب  و  للغرامة  الأقصى  بالحدّ  للحكم  القضاء  إلى  المحضر  إرسال  على  النص  الأجدر  من  كان  لذا 

الرخصة. 

-2المخالفات من الدرجة الثانية: الواردة في الفقرة «ب» من المادة 66، و يعاقب عليها بغرامة 

من2000دج إلى 3000دج  مع الإحتفاظ برخصة السياقة مدة 10 أيام على الأكʳ و امكانية السياقة . 

فقد قررت المادة 93 للمخالفات من الدرجة الثانية ذات عقوبة المخالفة من الدرجة الأولى مع التشديد  

عند عدم الإمتثال. بدفع الحدّ الأقصى  للغرامة بعد انقضاء مدّة العشرة أيام أو اللجوء إلى القضاء 

-3 المخالفات من الدرجة الثالثة: المبينة في الفقرة «ج»  من المادة 66 . و يعاقب عليها بغرامة 

جزافية من 2000دج إلى 4000دج، و في حالة ارتكاب المخالفات المبينة في الحالات من 01 إلى (1)10، 

يقوم العون الذي عاين المخالفة بالإحتفاظ برخصة السياقة، على أن يسلم في الحال وثيقة لمرتكب 

مدّته 48 ساعة(2).  أجل  بعد  السياقة  على  للقدرة  موقف  احتفاظ  هو  و  الإحتفاظ،  تثبت  المخالفة 

حينئذ ترسل رخصة السياقة إلى لجنة تعليق الرخّص، التي تحدّد مدة التعليق ب 3 أشهر(3).و هذا 

سواء دفع الغرامة الجزافية أم لا، فإذا استمر المخالف بالسياقة رغم تبليغه بالطرق القانونية بالقرار 

الصادر بشأنه و المتضمن التعليق، شكّل الفعل جنحة معاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى سنة و 

بغرامة من 20.000دج إلى 50.000دج ،حسب المادة 81. وهنا طرحت مسألة عدم وصول السائق إلى 

محلّ إقامته إلا بعد انقضاء مدّة 48 ساعة المقررة قبل إيقاف القدرة على السياقة و هو ما اعتبر عدم 

مراعاة للمنطق الإجت̲عي و الجغرافي و المهني عند وضع القانون(4).

أما المخالفات من الدرجة الثالثة الواردة في الحالات من 11 إلى 22 ضمن المادة (5)66، فقرر لها 

، حــالات  عــض خطــوط الســ ــ  ام المتعلقــة ب: ســرعة المركبــات، منــع المــرور أو تقييــده  ــالات بمخالفــة الأحــ ــذه ا 1  - تتعلــق 
ــوذة، المــرور أو التوقــف أو الوقــوف  ديديــة، وضــع حــزام الأمــن، الإرتــداء الإجبــاري ل عبــور الســكة ا الإلــزام أو المنــع المتعلقــة 
ــزة إنــارة و إشــارة المركبــات، الإســتعمال  ع، اســتعمال أج ــق الســيار أو الســر ا للطر ط التوقــف الإســت ــ شــر بــدون ضــرورة ع
ــة مــرور  ــة، أولو ــن بوضــع خــوذة، تجــاوز حــدود الســرعة المقــررة لــذوي الرخصــة الإختبار لتــا الأذن ــت ب اليــدوي للمحمــول أو التص

ميــة. ــن بالممــرات ا الراجل
2  -المادّة 94 من الأمر 03-09.
3  -المادّة 96 من الأمر03-09.

ــ الراحــة. الأســتاذ الأخضــر فنغــور، المداخلــة  ن إ اجــة الســائق صــوص بالمركبــات الثقيلــة نظــرا  ــ وجــھ ا 4  - يتعلــق الأمــر ع
الســابقة الذكــر.

، منــع  يــن، المســافة القانونيــة أثنــاء الســ ط ام المتعلقــة ب: التوقــف أو الوقــوف ا ــ مخالفــة الأحــ ــالات  ــذه ا 5  -تتمثــل 
ام قواعــد الســياقة  ــ ــ الأماكــن الأماميــة، التوقــف أو الوقــوف التعســفي المعيــق للمــرور، اح نقــل الأطفــال دون العشــر ســنوات 
ــ المســالك المفتوحــة دون  ــا، مــرور مركبــة ذات محــرك أو مقطــورة  قا و م قــة بالمســالك العموميــة  الســليمة، الأضــرار الم
ــ المــزودة  ــددة، المركبــات غ ات ا يــج عنــد تجــاوز المســتو يل، تصاعــد الدخــان و صــدور ال ــ ــ ال ــون مــزودة بلوح أن ت
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كجزاء الإحتفاظ بالرخصة مدة 10 أيام على غرار المخالفات من الدرجة الأولى و الثانية.

-4 المخالفات من الدرجة الرابعة:  على النحو المب̼ في الفقرة «د» من المادة 66، و يعاقب عليها 

بالحالات من 1 إلى 17 يتم الإحتفاظ  بغرامة جزافية من 4000دج إلى 6000دج، و إذا تعلق الأمر 

بالرخصة الموقف للسياقة بعد مرور 48 ساعةـ مع تحديد مدة التعليق من قبل اللجنة المختصّة ب 6 

أشهر(1)، طبقا لل̲دة 94 و96. أما في الحالات من 18 إلى (2)22، فيتم الإحتفاظ بالرخصة غ̺ الموقف 

للسياقة مدة 10 أيام بغية دفع الحد الأد̸ للغرامة الجزافية على غرار إجراءات المخالفات من الدرجة 

الأولى و الثانية.

الفرع الثالث: الجنح و العقوبات المقررة لها(3).

إضافة إلى الحبس و الغرامة ،ʯكن المادة 98 من الأمر 09-03 المحكمة المختصة  في حالة ارتكاب 

السائق لجنحة مرورية، من القيام بتعليق رخصة السياقة من سنة إلى 4 سنوات. و في حالة العود 

̻كن إلغاء الرخصة. و تتمثل هذه الجنح في :

-الجنح المتعلقة بالقتل و الجرح الخطأ نتيجة التهاون و الرعونة و عدم الإمتثال لقواعد المرور(4). 

فيعاقب  مرتكب القتل الخطأ بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، و بغرامة من 1000دج إلى 20.000دج 

طبقا لل̲دة 288 من قانون العقوبات. أما إذا نتج عن ذلك جرح أو إصابة أو مرض أدى إلى العجز 

ــح بنقــل ملكيــة  ــ الزجاجـــ عــدم التصر ي أو أي مــادة معتمــة ع ي ط بلاســ ،ـ وضــع شــر ــ ا ــة ال ســمح بمجــال الرؤ ــ  ات ا ــ بالتج
ــ المركبــة. ــت ع ــ أجر ات ال ــ ــ إقامــة المالــك، أو بالتغي غي المركبــة أو 

التقاطــع و  المــرور،  ــة  و أولو المفــروض، تقاطــع الطرقــات  اتجــاه المــرور  ام المتعلقــة بــــ:  ــات مخالفــة الأحــ ــذه العقو 1  -تخــص 
ــادة الســرعة مــن طــرف ســائق  عةـ ز ــ الطــرق الســيارة و الطــرق الســر التجــاوز، إشــارات الأمــر بالتوقــف التــام، المنــاورات الممنوعــة 
ــق ليــلا أو أثنــاء  ــ وســط الطر ــا  المركبــة أثنــاء محاولــة تجــاوزه مــن طــرف ســائق آخــر، ســ مركبــة بــدون إنــارة أو إشــارة أو وقوف
ــ ذات  ــق يتضمــن 3 مســال أو أك ســار طر ــ  ــ مســلك يقــع مباشــرة ع ان دون إنــارة عموميــة، منــع المــرور ع ــ مــ شــار الضبــاب  ان
ــ مرخــص بــھ مــع  ــا 7أمتــارأو ذات وزن إجما ــ يتجــاوز طول ــع ال اص و البضا ــ ســبة لمركبــات نقــل الأ اتجــاه واحــد للمــرور بال
ــا بذلــك  ــ مرخــص ل ا ســكة حديديــة أو ســ مركبــات غ ــ ســطح ع ــ  ــق ال مولــة يفــوق 2 طــن، الوقــوف أو التوقــف عــل الطر ا
ــدودة، وزن المركبــات  مولــة ا ســور ذات ا عــض ا عــض مقاطــع الطــرق الممنوعــة للســ أو  ــ خطــوط حديديــةـ عبــور  ع
ــط  ر و  محــرك  ذات  المركبــات  ابــح  م  ، ــ للمعاي المطابقــة  ــ  غ محــرك  ذات  للمركبــات  المطاطيــة  الأطــر  وحالــة  ل  شــ وطبيعــة، 
شــغيلھ  يل الســرعة بالميقــت ، خصوصياتــھ ،  ــ ــاز  ــب ج ل محــور ترت مولــة القصــوى لــ المقطــورات ونصــف المقطــورات، ا
ــن و دون  ن الآخر ــ المســتعمل ل خطــرا ع شــ ــام مــن قبــل الســائق للإتجــاه دون التأكــد مــن أن المنــاورة لا  ــ ال و صيانتــھ، التغي
ــ مقدمــة المركبــة أثنــاء الســياقة. ــة  ــزة الســمعية البصر شــغيل الأج ــ الإتجــاه، اجتيــاز خــط متواصــل،  غي ــ  ــم برغبتــھ  ب ت

ع،  ــق الســيار و الســر ط الوســطي الــذي يفصــل أوســاط الطر ــ الشــر ــوث ع ـــ :الم ـــ ام المتعلقــة بــ ــ حــالات مخالفــة الأحــ 2  - و 
إشــارة  و  إنــارة  ــزة  أج و تركيــب  المركبــات  ــم  العموميــة،  المســالك  ــ  ع الســباقات  نظيــم  اصــة ب ا القواعــد  عــدم مطابقــة 
عليــم ســياقة مركبــة ذات محــرك بمقابــل أو دون مقابــل. ــ الــدوري،  ــ القيــادة دون إجــراء الفحــص الط المركبــات، الإســتمرار 

ــ يقــرر  ــالات ال ــ 5 ســنوات ماعــدا ا ن إ ر ــس مــن شــ ــا ا مــة عقو ل جر ــ جنحــة  عت ــات  ــ قانــون العقو 3  -   بمقت
ــ 8 جــوان 1966  المعدلــة و المتممــة   ــا القانــون حــدودا أـــخرى، و غرامــة تتجــاوز 20.000دج :المــادة 5 مــن الأمــر 66-156 المــؤرخ  ف

ــات ايــر 2014 و المتضمــن قانــون العقو ــ 4 ف ســم 2006 بالقانــون 14-01 المــؤرخ  بالقانــون 06-23 لــ20د
4  - المادة 67 من الأمر 03-09
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mesures d’urgence devant être prises à bord des navires, dans les installations 

au large et dans les ports (notamment la disponibilité et le respect de plans 

d’urgence). Il  s’attache, enfin, à promouvoir l’élaboration et l’application 

des réglementations internationales adoptées dans le cadre de l’Organisation 

Maritime Internationale (OMI).

En troisième lieu un certain nombre d’amendements ont été ajoutés 

au protocole  relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la 

pollution d’origine tellurique qui s’intitule désormais « protocole relatif 

à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de 

sources et activités situées à terre ». Ces amendements ont été adoptés 

à Syracuse le 7 mars 1996 et sont entrées en vigueur 11 mai 2008. Ils 

portent, notamment, sur l’application du principe de précaution , sur 

l’extension du champ d’application du protocole à la pollution d’origine 

tellurique transportée par l’atmosphère, sur le système de réglementation des 

rejets, sur la surveillance continue des niveaux de pollution et sur l’assistance 

technique aux pays en développement.    

Enfin Dans sa nouvelle version, intitulée  «  protocole relatif aux aires 

spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée » 

et ratifiée par l’Algérie en 2006(1),, le protocole fait une distinction entre 

les aires spécialement protégées (que prévoyait déjà l’ancien protocole) et 

les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne. Il prévoit 

l’élaboration par les parties de lignes directrices pour la création et la gestion 

des aires protégées et énumère un certain nombre de mesures appropriées que 

1  Décret présidentiel n°06405- du 14 novembre 2006 portant ratification du protocole relatif aux aires 
spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995, 
J.O.R.A n°74 du 22 novembre 2006.
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les parties doivent adopter. Il introduit, par ailleurs, des mesures,  nationales 

ou concertées, que les parties doivent prendre en vue de la protection et de la 

conservation des espèces animales et végétales dans l’ensemble de la zone 

de la mer Méditerranée.

Le protocole prévoit, en outre, des dérogations accordées du fait des 

activités traditionnelles des populations locales. Toutefois, ces dérogations 

ne doivent pas compromettre le maintien des écosystèmes protégés, ni les 

processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes ; elles ne 

doivent pas non plus provoquer l’extinction ni une diminution substantielle 

des effectifs des espèces ou populations animales et végétales incluses dans 

les écosystèmes protégés.

Les annexes du nouveau protocole comprennent une liste des critères 

communs que les parties doivent respecter pour le choix des zones marines 

et côtières susceptibles d’être protégées par le régime des aires spécialement 

protégées d’importance méditerranéenne. Ils dressent, également, une liste 

des espèces menacées ou en danger, ainsi qu’une liste des espèces dont 

l’exploitation est réglementée.

Conclusion

Malgré toutes les insuffisances qu’on peut lui trouver, le système de 

protection de la mer Méditerranée contre la pollution (convention  de 

Barcelone et ses protocoles) paraît être un acquis considérable sur le plan 

régional. Sa révision semble répondre aux défis majeurs de l’adaptation 

des principes de Rio à la Méditerranée. Cependant, pour étoffer  et rendre 

effectives les règles établies par ce système, il faudra encore que les états 

veuillent bien mettre en œuvre effectivement le régime juridique ainsi défini. 
32

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

الكلي عن العمل لمدة تتجاوز 3 أشهرـ فيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنت̼  و بغرامة من 500 

إلى 15.000دج أو بإحدى هات̼ العقوبت̼، و هذا تطبيقا لنص المادة 289 من قانون العقوبات. مع 

إمكانية سحب الرخصة لمدة سنة في حالة الجرح الخطأ و 3 سنوات في حالة القتل الخطأ.

الملاحظ أن المادت̼ 288 و 289  التي أحال إليه̲ الأمر 09-03 في نصها على مقدار الغرامة ̬ 

تعد تتناسب  مع تعديل المادة 5 من قانون العقوبات ʪوجب القانون 06-23 و تقرير غرامة تتجاوز 

20.000دج.

-ارتكاب جر̻ة القتل في حالة سكر أو تحت تأث̺ المخدرات: حينئذ يعاقب السائق بالحبس من 

سنت̼  إلى 5 سنوات، و بغرامة من 100.000دج إلى 300.000دج،  و هذا طبقا لل̲دة 68 فقرة 1. في 

ح̼ تشدّد الفقرة الثانية من العقوبة، إذا ارتكب القتل الخطأ في ذات الظروف، بواسطة مركبة تابعة 

لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الج̲عي أو نقل المواد الخطرة،  و ذلك بالحبس من 5 إلى 10 سنوات 

و بغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000دج.  و في كلتا الحالت̼، ̻كن الحكم بسحب الرخصة لمدة 

4 سنوات.

-ارتكاب جر̻ة القتل الخطأ بسبب الإفراط في السرعة، التجاوز الخط̺، عدم احترام الأولوية، عدم 

ة̺، الس̺ في الإتجاه الممنوع، س̺ مركبة بدون إنارة  الإمتثال لإشارات التوقف التام، المناورات الخط

أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، 

السياقة،  أثناء  التصنت  خوذة  بوضع  الأذن̼  بكلتا  التصنت  أو  المحمول  للهاتف  اليدوي  الإستع̲ل 

تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة. حينها يعاقب السائق بالحبس من سنة إلى 3 سنوات 

5 سنوات  بالحبس من سنت̼ إلى  العقوبة  ، مع تشديد  200.000دج  و بغرامة من 50.000دج إلى 

و بغرامة من 100.000دج إلى 500.000دج إذا ترتب القتل عن إحدى المخالفات السابقة بواسطة 

امكانية سحب  الخطرة.(1)مع  المواد  نقل  أو  الج̲عي  النقل  أو  الثقيل  الوزن  لأصناف  تابعة  مركبة 

الرخصة لمدة 4 سنوات.

الخطأ في حالة سكر أو تحت تأث̺ المخدرات: عقوبتها الحبس من سنة  الجرح  -ارتكاب جنحة 

إلى 3 سنوات و غرامة من 50.000دج إلى 150.000دج. إذا ارتكب الجرح الخطأ في ذات الظروف، 

بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الج̲عي أو نقل المواد الخطرة، و ذلك بالحبس 

1  -المادة 69 من الأمر 03-09
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من 2 إلى 5 سنوات و بغرامة من 100.000دج إلى 250.000دج(1).و للقاضي الحكم بسحب الرخصة 

لمدة سنت̼.

-ارتكاب جنحة الجرح الخطأ بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة 69، و قد قررت لها عقوبة 

الحبس من 6 أشهر إلى سنت̼ و الغرامة من 20.000دج إلى50.000دج. تشدد إلى الحبس من سنة إلى 

3 سنوات و غرامة من50.000دج إلى 150.000دج ، إذا كانت  المركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو 

النقل الج̲عي أو نقل المواد الخطرة  مع امكانية سحب رخصة السياقة مدّة سنت̼(2).

-جنحة عدم توقف السائق رغم علمه أن ارتكب حادث مرور أو تسبب في وقوعه بواسطة المركبة 

التي يقودها مع امكانية السحب مدة سنة(3). و إذا نتج عن هذه الظروف  ارتكاب جر̻ة قتل كانت 

العقوبة متراوحة ب̼ سنت̼ و 5 سنوات حبس، مع امكانية سحب الرخصة لــ4 سنوات. أما في حالة 

الجرح فيعاقب السائق بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، و تكون مدة سحب الرخصة سنت̼(4). 

رفض  وكذا  المخدرات،  تأث̺  تحت  أو  سكر  حالة  في  المتدرب  السائق  مرافقة  أو  القيادة   -

50.000دج  الغرامة من  6 أشهر إلى سنت̼ و  وتتراوح مدة العقوبة من  الخضوع للفحوص الطبية: 

إلى100.000دج(5)، مع تعليق الرخصة عند الإقتضاء لمدة سنة. فقد قدر المشرع خطورة الفعل، و قرر 

العقاب على الخطأ في حد ذاته لما يشكله من تهديد على سلامة الأشخاص و الأموال، وليس لتحقق 

الضرر(6). فتكون المصلحة المحمية في قانون المرور هي السلامة المرورية.

رفض  أو  المؤهل̼  الأعوان  طرف  من  الصادر  التوقف  لإنذار  الإمتثال  بعدم  المتعلقة  -الجنحة 

الخضوع للتحقيقات المتعلقة بالمركبة أو الشخص، فيعاقب السائق بالحبس من 6 أشهر إلى 18 شهر 

و بغرامة من 20.000دج إلى30.000دج(7). و تكون مدة السحب عند الإقتضاء سنة واحدة.

-الجنح المتعلقة بالمركبة: و تتمثل في تزويدها بلوحة تسجيل أو كتابة لا تتطابق مع المركبة أو 

مستعملها. العقوبة المقررة هي الحبس من شهرين إلى سنت̼ و غرامة من 50.000دج إلى 150.000دج. 

1  - المادة 70 من الأمر 03-09
2  - المادة 71 من الأمر 03-09.
3  - المادة 72 من الأمر 03-09.
4  - المادة 73 من الأمر 03-09.

5  - المادة 74 و75 من الأمر 03-09
مولــود  جامعــة  قــوق،  ا ــ  دكتــوراه  رســالة  العنــف  جرائــم  ــ  العمــدي  ــ  غ طــأ  ــي ل القانو ،النظــام  الديــن  عــز  طبــاش   -  6

230 وزو، 2014 ص  ي  ــ ت معمــري، 
7  - المادة 76 من الأمر 03-09.
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Par ailleurs, une coopération entre  les pays de l’Union du Maghreb Arabe 

(UMA) s’avère nécessaire d’autant qu’il ressort de la charte maghrébine pour 

la protection de l’environnement(1)  que   Les fondements juridiques à une 

coopération entre les pays de l’UMA en matière de lutte contre la pollution 

marine   existent et que la préservation du milieu marin semble constituer un 

domaine privilégié pour des actions communes.

1  La charte maghrébine pour la protection de l’environnement a été signée en janvier 1991 à Tunis, 
et adoptée par les chefs d’Etats de l’Union, lors du sommet de Nouakchott en novembre 1992. Cf. 
A.Kerdoun, une charte pour le Maghreb, El Watan, 17 mars 1993. 
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استع̲ل جهاز يخصص للكشف عن وجود أدوات  المركبة للمراقبة التقنية، حيازة أو  عدم إخضاع 

مستخدمة لمعاينة المخالفات أو عرقلة تشغيلها. و قد حددت له̲ عقوبة حبس شهرين إلى 6 أشهر ، 

في ح̼ أن الغرامة تتراوح ب20.000̼دج إلى50.000دج. أما جنحة عدم رد البطاقة الرمادية للمركبة في 

الآجال المقررة، و هذا بعد السحب النهاʨ للمركبة من الس̺ فعقوبتها غرامة حدها الأد̸ 50.000دج 

و حدها الأقصى 150.000دج(1). مع امكانية تعليق الرخصة مدة سنة في جميع هذه الجنح.

- الجنح المتعلقة برخصة السياقة: و تتمثل في الحصول أو محاولة الحصول على الرخصة أو على 

بغرامة من  و  إلى سنت̼  بالحبس من شهرين  السائق  يعاقب  كاذب.  تصريح  بواسطة  ثانية  نسخة 

الخاصة  الرخصة  على  الحصول  دون  المركبة  بقيادة  أيضا  الأمر  يتعلق  إلى150.000دج.  50.000دج 

ب̼  المتراوحة  الغرامة  و  سنة  إلى  أشهر  من6  الحبس  عقوبة  إلى  –إضافة  وحينها  المركبة،  بصنف 

و مع افتراض  الرخصة(2).  للحصول على  الترشح  الجنحة  20.000دج و50.000دج-̻نع على مرتكب 

حيازته لرخصة صالحة لغ̺ صنف المركبة المعنية، ̻كن القضاء بسحبها مدة سنة تطبيقا لنص المادة 

98. و قد قرُرت ذات عقوبة الحبس و الغرامة، بالنسبة لقيادة المركبة دون حيازة الرخصة ، و كذا 

الإستمرار في القيادة رغم التبليغ بقرار تعليق أو إلغاء الرخصة، أو منع استصدار رخصة جديدة في 

قيادة مركبة تقتضي قيادتها ذلك. و حالة رفض ردّ الرخصة بعد تبليغ المخالف للقرار(3).

-الجنح المتعلقة بإلحاق ضرر بالمسالك العمومية أو ملحقاتها: وذلك بوضع ممهلات على مسلك 

مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص، و عقوبتها الحبس من شهرين إلى 6 أشهر و غرامة من 25.000دج 

إلى 100.000دج(4)، مع سحب للرخصة مدة سنة إذا اقتضى الأمر. ك̲ ترتكب هذه الجنحة في صورة 

تنظيم سباقات العدو أو سباقات المركبات ذات محرك، أو الدراجات أو الدراجات النارية على المسلك 

العمومي بدون ترخيص من السلطة المختصة، فتعرض المخالف لدفع غرامة تتراوح ب̼ 50.000دج و 

150.000دج(5). أو في صورة القيام بأشغال على رحاب الطريق بدون ترخيص أو عدم امتثال لأحكام 

الرخصة بعد الحصول عليها، و عقوبتها الغرامة من 20.000دج إلى 30.000دج(6).

-جنحة تجاوز السرعة المرخص بها، و التي ʯت معاينتها من قبل التجهيزات المعتمدة، م̲ يعرض 

1 -المواد من 77،83، 84، 88 من الأمر 03-09.
2  - المادة 79 من الأمر 03-09.

3  - المادة 80 و 81 من الأمر 03-09.
4  - المادة 82 من الأمر 03-09.
5  - المادة 87 من الأمر 03-09.
6  - المادة 90 من الأمر 03-09.
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المخالف إلى دفع غرامة من 10.000دج إلى 50.000دج. و قد حددت السرعة القانونية المرخص بها 

ب 40كلم/سا في الطريق السيار،30كلم/سا في الطريق خارج التجمعات السكانية، و 20كلم/سا داخل 

التجمعات السكانية(1).

المطلب الثالث: تطبيق نصوص الأمر 03-09.

09-03 يتضح أن هذه الأحكام جاءت  من خلال العقوبات المقررة لجرائم المرور ʪقتضى الأمر 

لذلك يعد من أكʳ القوان̼ صرامة، فهو قفزة نوعية هامة في مجال  لتحقيق أقصى درجات الردع. 

تنظيم المرور و سلامة مستعملي الطريق، و فرض النظام و الأمن عبر الطرقات. خاصة و أن المشكلة 

الأساسية في المجتمعات -و المجتمع الجزائري على الخصوص -تتجلى في عدم اهت̲م عدد كب̺ من 

أفراد المجتمع ʪوضوع المخالفات و الحوادث و الآثار القانونية و الإجت̲عية المترتبة عنها . فالكث̺ 

من السائق̼ من ينظر إلى المخالفة المرورية على أنها فعل لا يرقى إلى الجر̻ة. في ح̼ أن السائق 

الذي يتسبب في قتل أو جرح آخرين نتيجة حادث مرور،  قد توافر لديه عنصر الإختيار عندما قرر 

عدم الإلتزام بالقانون عن وعي(2)، عالما أنه لا يجوز له مخالفته. ك̲ أنه مدرك لخطورة الآثار المترتبة 

عن فعله ، عندما أفرط في السرعة، أو قاد السيارة برعونة و تهور أو سار في الإتجاه الممنوع و خالف 

قواعد السلامة المرورية،  فيكون قد مس مصلحة يحميها القانون. بالتالي إذا كان القانون على قدر 

كاف من الصرامة و الردعّ، فالمشكلة في احترام القانون و تطبيقه.

إن أهم الأسباب التي تجعل المجتمع الجزائري متمرد على قانون المرور راجع إلى تعقيد و صعوبة 

تطبيق الأمر09-03 و الذي يعتبره البعض أقرب إلى التعسف لترتيبه عقوبات شديدة على مخالفة 

بسيطة، أي عقوبة لا تت̲شى و حجم الفعل. مثلا الحبس من شهرين إلى 6 أشهر لعدم إخضاع المركبة 

للمراقبة التقنية، و حينئذ قد لا يقتنع المخالف و يسعى إلى الإفلات بكل الوسائل.

أما السبب الأخر فراجع إلى الغموض الذي يكتنف نصوصه، أهم هذه الحالات:

- ما ورد في المادة 66 الفقرة أ/1 على أن العقوبة المقررة في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة 

أيام،   10 لمدة  بالرخصة  الإحتفاظ  مع  2500دج  إلى  2000دج  من  الجزافية  الغرامة  الإشارة هي  و 

باعتبارها مخالفة من الدرجة الأولى. في ح̼ تنص نفس المادة في الفقرة ج /7 على أن العقوبة في حالة 

مخالفة الأحكام المتعلقة باستع̲ل أجهزة الإنارة و الإشارة هي الغرامة من 2000دج إلى 4000دج مع 

تعليق الرخصة مدة 3 أشهر باعتبارها مخالفة من الدرجة الرابعة.

1  - المادة 79 من الأمر 03-09.
2  - طباش عز الدين- المرجع السابق، ص 60
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حالة علمه بطبيعة البضاعة المنقولة و قبل بنقلها فإنه يعتبر قد قبل كافة المخاطر الناشئة عنها أثناء الرحلة 

البحرية، غ̺ أن النصوص القانونية البحرية أكدت أنه إذا ما تب̼ للناقل البحري أن البضاعة الخطرة 

أصبحت تشكل خطر على السفينة أو الأشخاص بإمكانه إنزالها أو جعلها غ̺ ضارة بإتلافها دون أية 

مسؤولية عليه، في ح̼ يتحمل الشاحن كافة المصاريف الناتجة عن البضاعة الخطرة، والملاحظ هو أن 

عملية إنزال البضاعة التي نص المشرع البحري عليها من خلال المادة 2/778 تفيد التوجه إلى أقرب 

المتعلقة  الدولية  الاتفاقيات  يت̲شى مع  الفعل لا  البحر لأن هذا  رميها في  و لا يعني  ميناء لإنزالها 

بح̲ية البيئة البحرية من التلوث، كذلك عملية الإتلاف يعني جعلها غ̺ ضارة و إبطال مفعولها و لا 

يفيد  رميها في البحر لأن ذلك فعل مجرم سواء على الصعيد الدولي و الداخلي.
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الجزائري من خلال المادة 803 (1)، و هو يعد من الأسباب التي تعفي الناقل البحري من المسؤولية، 

و  الذاتية  الخصائص  بعض  بسبب  بالحمولة  يلحق  الذي  والفساد  الخسارة  يشمل   ʲالذا فالعيب 

الداخلية المتعلقة بها، كعيب يوجد بها أو خاصية ذاتية ملازمة للبضاعة تؤدي إلى فسادها و تضررها.

إن الواقع العملي ̻يز في هذه الحالة إذا احتج الناقل البحري بهذا السبب ب̼ ثلاثة مواقف:

إذا كان الخطر غ̺ معروف و معلوم للناقل فإنه سيكون مشمولا بهذا السبب المعفي للمسؤولية.

إذا كان الخطر معروفا للناقل و معلوما له فعندها يجب ملاحظة إذا كان الناقل قد أخل بواجبه 

الخاص ببذل العناية المطلوبة للمحافظة على البضاعة الخطرة.

إذا كان الناقل البحري لا يعلم بالصفة الخطرة للبضاعة و لكن كان واجبا عليه العلم و مع ذلك 

فإنه ̬ يتخذ العناية اللازمة و التداب̺ التي تتطلبها البضاعة، فالناقل هنا لن يكون مشمولا في هذه 

الحالة بالإعفاء من المسؤولية.

4- تحريف طبيعة و قيمة البضاعة:

إن اتفاقية بروكسل 1924 و القانون البحري الجزائري يفرضان على الشاحن القيام بتقديم بيانات 

صحيحة عن البضاعة الخطرة، كون هذه البيانات ضرورية لحسن س̺ الرحلة البحرية و ض̲ن عدم 

تعرض البضاعة و السفينة للخطر.

إلى  قيمتها مرجعه  و  البضاعة  المتعلقة بجنس  للبيانات  الشاحن  تحريف  فإن  بناءا على هذا  و 

رغبة الشاحن في الاستفادة من امتيازات قد لا تتوافر له إذا ذكر القيمة الحقيقية للبضاعة أو طبيعتها 

الصحيحة، و مع ذلك فإن تصرف الشاحن في مثل هذه الحالة يترتب عليه المسؤولية لكن يشترط فيه 

التعمد، أي أن الشاحن يجب أن يتعمد تحريف البيانات من حيث النوع أو القيمة.

الخاʯة:

إن ما تب̼ لنا من خلال هذه الدراسة هو أن التنظيم الدولي لنقل البضائع الخطرة هو حديث النشأة 

و ذلك راجع للتطور التكنولوجي الذي يعرفه العا̬، و ازدياد الحاجة لمثل هذه المواد و على العموم 

فإن مسؤولية الشاحن في هذا المجال هي مشددة، كونه يتحمل كامل المسؤولية وكافة الأضرار المباشرة 

وغ̺ المباشرة التي يتكبدها الناقل البحري، و هذا بسبب عدم تنفيذ الشاحن للالتزام الواقع على عاتقه 

والمتمثل في إعلام الناقل البحري عن صفة و طبيعة البضاعة المشحونة، أما في̲ يخص الناقل البحري في 

زائري. 1  - يراجع نص المادة 803/ز من أمر 76-80 المتضمن القانون البحري ا
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- بخصوص المخالفة من الدرجة الثانية الواردة في المادة 66 فقرة ب/1 المتعلقة بسرعة المركبات 

دون محرك، حيث ʯكن المادة 93 الأعوان المؤهل̼  من الإحتفاظ بالرخصة من أجل دفع الحد الأد̸ 

المزودة  بالمركبة غ̺  الهوائية  الأمر تعرف الدراجة  نفس  2 من  المادة  أن  الجزافية، في ح̼  للغرامة 

ʪحرك ذاʲ لنقل الأشخاص، و هي لا تتطلب رخصة. إضافة إلى عدم تحديد لسرعة هذه الدراجات، 

لتفرض بشأن الفعل غرامة الجزافية. فتكون حينئذ عقوبةً على جر̻ة غ̺ موجودة(1).

-التساؤل الذي طرح أيضا هو المقصود بقواعد السلامة المرورية الواردة في المادة 66 فقرة ج/15 

سلطتهم  على  يعتمدون  الأعوان  يجعل  م̲  الثالثة.  الدرجة  من  مخالفة  احترامها  عدم  يعد  التي 

المصدر  القانو̹ هو  النص  السليمة(2). في ح̼ أن  السياقة  لقواعد  الفعل خرقا  اعتبار  التقديرية في 

الوحيد للتجريم و العقاب.

الخاʯة:

إذا كان قانون المرور هو إحدى الأساليب المعتمدة في محاربة و الحد من إرهاب الطرقات، فلابدّ 

من السهر على تطبيقه بصفة داʥة و مستمرة لخلق معتقد بهذا القانون، ك̲ لابد من التوعية و 

التحسيس الذي يكرس ثقافة الطريق، حتى لا تكون للقوان̼ الردعية نتائج آنية تتلاشى فعاليتها بعد 

مرور مدّةٍ من تطبيقها. فتبقى أحكامه نظرية و فلسفية، إذ لابد أن تترسخ في الأذهان أن في تطبيق 

قانون المرور حفظ للنفس أولا و حفظ لل̲ل أيضا، فيكون الإلتزام بالقانون نابغا من ذات الفرد و له 

قوة الإجبار بقدر إدراكه للقيمة المنشودة. ضف إلى ذلك ضرورة ض̲ن تطبيق هذا القانون من قبل 

مصالح الأمن من خلال استراتيجيتها الثلاثية المتكاملة: الوقاية، الردع و الزجر.

يــة لفــوج الإطــارات( فــوج  و ــ مداخلتــھ بمناســبة الأيــام الت ــا الأســتاذ عابــدي مســعود   ــ أبدا ــن الملاحظــات ال ــ مــن ب  -  1
ــن أمــال، المرجــع الســابق، ص 56.      ــا لــدى ب ــ الطرقــات) وزارة النقــلENATT، 2010، ص 06 ، مشــار إل الوقايــة و الأمــن ع

ف. ا ع السائق الذي يرتدي ا و تطبيق 2  - والمعمول بھ ميدانيا 
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